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التنسيق بين جهود المواطنين باختلاف مهنم 
في جال مكافحة الحريمة والوقاية منها 


| ا 
أو لا: المقدمة : 


الجريمة ومجتمعات الحضر : 


الجرية باعتبارها طا من أنغاط السلوك غير السوي الملازم 
للمجتمع البشريء ماهي إلا عبارة عن واقعة قانونية تمشل خروج 
الفرد عن احدى القواعد الاجتماعية المقررة في المجتمع الذي ترتكب 
فيه . وحيث تتم المجتمعات بالتأكيد على مجموعة من القواعد دون 
سواهاء نظرا لأهميتها من جانب علاقتها بالتقاليد والقيم في ذلك 
المجتمع» من ناحية» وخطورة الخروج عليهاء من ناحية أخرى» فإن 
الجرية تمثل بذلك ظاهرة اجتماعية تخص المجتمع الذي تقع فيه» 
وهي بذلك تختلف (أي الجحرية)» من مجتمع إلى مجتمع آخر» ومن 
مکان إلى مکان» ك تختلف في ذات المكان باختلاف الزمان. 

وتعني الظاهرةء أن الجرية ومعدلاتها في مكان وزمان محددين› 
أو في محتمع من المجتمعات قد زادت عن الحد المقرر هاء أوأن 
اتجاهات خحطورتها (اتجاهها نحو العنف مثلاء أو تفشي ترويج 
REC‏ 
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وتعاطى المخدرات بين نسبة كبيرة من الشباب أوجرائم 
الأحداث). قد ارتفعت مؤشراتها بشكل يثير الانتباه. 


وحين يقال بأن ظاهرة الجريمة تتفاوت في معدلا تها وفي حطورة 
اتجاهاتها بتفاوت تحضر المجتمع الذي تقع فيه وأا تتناسب بذلك 
تناسباً عكسيأً مع درجة التحضر, إلا أنه لوحظ مؤخرأ حدوث ارتفاع 
في مستويات المجريمة بدرجة عالية في البعض من المجتمعات 
المتحضرة. إن لم يكن غالبيتها. ذلك على الرغم من التسليم با 
وصلت إليه هذه المجتمعات من تقدم ورقي في عاداتها وتقاليدها وفي 
درجة تطور التشريعات التي تحكم علاقات أفرادها. ك يتوفر هذه 
الملجتمعات بسبب ما تحقق هما من تقدم وتطور» جهاز للشرطة على 
درجة عالية من التنظيم والكفاءة والمقدرة على حفظ الأمن وحل 
النزاعات . 

وبالمقارنةء فإننا نجد أن المجتمعات التقليدية (أنغاط المجتمعات 
البسيطة في تركيبها وبنيتها وهيكليتها الاجتماعية والاقتصادية) لا 
تصل إلى ما وصلت إليه المجتمعات المصنعةء لا من حيث النمو 
والتطور الحضاري. أو الفكري» ومع ذلك فإن مستويات الجريمة 
ومعدلات ارتفاعها وشدة خحطورتها فيها تبقى على ما هى عليه 
لسنوات طويلة . ۰ 

والسؤال المطروح في هذه الحالة هو: 


كيف يكن أن ترتفع معدلات الجرية في مجتمع من المجتمعات 
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في حين أنه تتوفر له الأوضاع الاقتصادية ذات معدلات النمو المرتفعة 
والقوانين المتطورة وأجهزة الشرطة الكفؤة القادرة؟ 

وقي اعتقادنا أن الاجابة على هذا السؤال تتلخص في أنه بقدر ما 
يربط بين الأفراد والجماعات من علاقات وصلات اجتماعية 
ضعيفة» بقدر ما تتعقد وتتطور كذلك حدة واشكاليات الجريية 
وآسالیب ارتکاہا. وقد يرجع ذلك لسببين : 


السبب الأول: 


هو أن تعقد العلاقات الاجتماعية وسبل المعيشة في المجتمعات 
المصنعةء مع تأكيدها على العلاقات المادية والملصلحة» وعلى الفردية 
والحرية الشخصية. كان من نتائجها أن أدت إلى الانعمزالية 
والاغتراب وتفكك العلاقات الاجتماعيةء ومن ثم تعاطي المسكرات 

والمخدرات» تهرباً من المشاكل الشخصية الناجة عن هذه الأوضاع» 

والمشاكل الحياتية . ومن الدلائل على ذلك ارتفاع نسبة الطلاق 

والانتحار والجرية والحنوح في مثل هذه المجتمعات المتطورة. ”©“ 

١‏ - جذبت الحضرية - كطريقة في الحياة ‏ اهتمام كثير من الدارسين وعلماء 
الاجتماع الحضري والحرية» حین| درسوا الظواهر الاجتماعية وعلافتها 
بتمركز السكان أو الفروقات في| بين القرية والمدينة » وحتى انقسام المدن الى 
مناطق وقطاعات تتميز بملامح اقتصادية متنوعةء انظر: كتاب المدرسة 
الأيكولوجية أو مدرسة شيكاغو التي ظهرت خلال العقد الثالث من هذا 
القرن» ومن كتاما بارك وبرجس» انظر: مصطفى كاره مقدمة في الانحراف 
الاجتماعي (بیروت : معهد الاغاء العربيء ۵٥م).‏ 
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والسبب الثاني : 

هو أن المجتمعات التقليدية (ذات البناءات التي تعتمد على 
العلاقات الاجتماعية المباشرة والبسيطة). التي نمت وتطورت إلى 
مجتمعات حديثة أدى بها تعقد علاقاتها واجراءات وسبل معيشتها إلى 
أن أحالت مهمة القيام ببعض الأدوار والوظائف الاجتماعية - مثل 
التعليم والصحة» وحضانة الأطفال وتدريبهم وتربيتهم وتنشئتهم 
الاجتماعية» ووظائف حفظ النظام والأمن في المجتمع - إلى بعض 
ناوات :اعات الرس اة الاه دا هذا 
الغرض . 

ومن مؤسسات المجتمع الرسمية التي أوكلت إليهامهام كان 
یتولی أمر القيام بها أفراد وجماعات تقليديون في المجتمعات القديةء 
مؤسسة العدالة الاجتماعية (من شرطة ونيابة وقضاء ومؤسسات 
للاصلاح والعقاب). التي أوكل إليها أمر القيام بمهمة الوقاية والضبط 
الاجتماعي في المجتمعات الحديثة . 

وهكذا كان لظهور الدولة الحديثة وتدخلها في سائر الامور 
الحياتية في المجتمع » ومنها اعتناؤها بشؤون الأمن ومكافحة الجريةء 
آن حل القانون محل أدوات الضبط الأخحرى ما أدى إلى أن يتضاءل 
الدور الذي كانت تقوم به تلك الأدوات . وقد أثبتت التجارب 
والأيام تضاؤل فاعلية هذه التجربة وانخفاض درجة الاعتماد عليها 
ما لم تلق الأجهزة الرسمية مساندة ودعاً أساسين من قبل المواطنين. 
والدليل على ذلك هو زيادة معدلات الجريية في المجتمعات المعاصرة 
وارتفاع مؤشرات خحطورتهاء واتجاهها نحو العنف . 
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هذا ومن المسلم به أنه لا يخلو نظام أو مؤسسة رسمية من 
الاعتماد على الدعم المجتمعي. في حين أن غالبية الأنظمة تعتمده 
ليس على الدعم المجتمعي فحسب. بل على المشاركة المجتمعية 
الفعالة. ومن هذه الأنظمة نظام العدالة الجنائية» وعلى وجه 
ا لخصوص فطاع الشرطة فيه. 

وأصبحت الشرطة بذلك في حاجة ماسة إلى المشاركة الحماهيرية 
في محاولاتها لمنع الحريية والقيام بالمهمة الموكل إليها أمر أدائها في 
محتمعات الحضر ذات الخصائص التي تتميز بالتفاوت الاقتصادي 
والطبقية والتعقيد التي أدى إلبها التصنيم» والهمجرة والحراك 
الاجتماعي الأفقى ومحدودية العلاقات الاجتماعية. والأسرة 
النووية» .وعزلة شف وتلوث الية وهكذا :ذلك وعل وجه 
ا لخصوص» حيث ل يعد هناك وجود لامكانية فرض أي نوع من 
الرقابة المجتمعية على أغاط السلوك. أو ممارسة أي نوع من أنواع 
الضبط الاجتماعي على الأنغاط غير السوية منها. 

وقد أدى قصور الرقابة المجتمعية والوسائل المتبعة في الضبط 
الاجتماعى » إضافة إلى مايتوفر هذه الجتمعات من أوضاع 
وعلاقات E‏ ضعيفةء إلى أن أصبح الحناة يتمادون في ارتكاب 
جرائمهم سواء من حيث التكرار (العود إليها)» او من حيث الوسيلة 
التي يتم بها ارتكابهم هذه الجرائم إذاتجهت هذه الوسائل نحو 
استخدام العنف أكث ما كانت عليه في المأضي . کے أدی ذلك إلى 
تشجيع فئة المواطنين الأسوياء ممن لا يرتكبون المجرائم (فئة الجناة 


المحتملين) للاتجاه نحو النزوع إلى غخالفة القوانين» وارتكاب الجرية 
بدرجة أكثر حدة على مر الأيام . 
بذلك فإننا لا نكون مبالغين إذا ما قلنا بأنه لا يكن لأي جهاز 
من أجهزة الأمن أن يتولى أمر مكافحة الجريية ومنع ارتكاها بمفرده 
مها بلغ من القدرة والكفاءة» ومه) بلغ عدد أفراد قوتهء أوماهو 
موضوع تحت تصرفه من امكانات مادية وتقنية تعينه على أداء مهمته 
على الوجه الأكمل . ويتطلب الأمر لاداء هذه الوظيفة أن يكون هناك 
نوع من التنسيق بين جهاز الأمن في المجتمع وبين المواطنين على 
احتلاف انتماءاتہم وتخصصاتهم وقدراتهم واهتماماتهم أو مهنهم 
وأعماهم . وفي سبيل ذلك فإن الجهود التربوية والاعلامية يجب أن 
تتجه نحو : 
- تعميق شعور الفرد بانتمائه إلى مجتمعه . 
اعلام الفرد بالمخاطر التي يتعرض هما المجتمع نتيجة تفشي الجريية 
والجناح» وأثر ذلك على أمن الأفراد وعملهم ومصادر رزقهم 
وحياتم عامة . 
- توعية الأفراد بمسئولياتهم عا يقع في المجتمع من جرية . 
ثانياً : دور المواطن في مكافحة الجريمة والوقاية متها : 


عا ذكر أعلاه يتضح بأن للمواطنين دوراً وواجباً أساسياً يتوجب 
عليهم القيام به إذا هم أرادوا مواجهة الحريمة والتصدي هاقبل 


| - سمير الجنزوري »› دور الجمهور ف الوقاية من المحرية ومكافحتها في ضوء 
مبادیء الشريعة الاسلاميةء سلسلة الدفاع الاجتماعي العدد الثاني 
۱,)›), صفحة 1۸ . 
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وقوعهاء ك وأن هذا الدور لا يقل أهمية وخطورة بأي حال من 
الأحوال عن دور الشرطة في تحقيق أهداف منع الجرية والقاء القبض 
على مرتكبيها وتقديهم للعدالة لنيل ما يستحقون من جزاء. أو بمعنى 
أصح اجراءات ضبط الجرائم ومرتكبيها وجمع الدلائل التي تلزم 
للتحقيق والدعوى ٠.‏ هذا ويتحدد دور المواطنين في مكافحة الجرية 
والوقاية منها في : 
- إطاعة واحترام القوانين واللوائح الصادرة» والعمل على الابتعاد 
عن الخروج على نصوصها أو خالفتها. 
اتخاذ ما يلزم من تحوطات لنع وقوع الجرية (عليهم كمواطنين أو 
على متلکاتہم) . 
الابلاغ عن الجرائم التي يرتكبها الآخرون أو التي قد يسعون إلى 
ازتکاپا. 
- الاستجابة الواعية للأوامر والنواهي والتعليمات التي تصدرها 
هيئات الشرطة بين الحين والآخر لحفظ النظام والسكينة . 
التعاون مع رجال الأمن في اكتشاف ما حيط بالحرائم غير 
المكتشفة والجرائم التي لاتزال رهن التحقيق» ومدهم بالبيانات 
والمعلومات التي تفيد في اكتشافها والقبض على مرتكبيها . 
التعاون مع جهاز العدالة الحنائية في تقديم الشهادة. 
تقديم العون لضحايا الحريمة وتعويضهم . 
المشاركة في إعادة تأهيل وإصلاح الجناة والعمل على ادماجهم 
مجددا في جتمعهم . 
١‏ - رابح لطفي جحمعةء دور المواطنين في تحقيق أهداف الشرطةء مجلة الأمن 
)٤۸(‏ لعام ١۱۹۷م.‏ صفحة: (۳- .)١4‏ 
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وعلى الرغم ما يبذله جهاز الأمن من جهود ضمن اطار ما يسمى 
بالعلاقات العامة للشرطة» والتي تمدف إلى خلق جو مناسب للتعاون 
فيم بين الشرطة وأفراد المجتمع من المواطنين» والتنسيق فيم| بينهم من 
أجل خلق وعي سياسي وأمني وقانوني لدى المواطن وتبصيره بواجبه 
الوطني في المشاركة في إحداث التطور والاسراع بالعملية التنموية في 
البلادء وني تقبله لما بححدث في المجتمع من تحولات على تلف 
الأصعدة والمستويات - السياسية والاقتصادية والادارية وخلافهء إلا 
أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة منهاء حيث أن الصلة بين 
المواطنين والشرطة لاتزال ضعيفة على الرغم من الجهود المبذولة في 
هذا السبيل. 


ثالثاً : أسباب ضعف العلاقة بين المواطنين والشرطة : 


وفي محتمعاتنا العربية يمكن القول بأنه من أسباب ضعف العلاقة 
بين المواطنين والشرطة في جال الاسهام في أعمال مكافحة الجرائم 
ومنعها والوقاية من آثارها الضارة عدد من العوامل والمؤثرات» والتي 
منہا عوامل تارحية» ونفسية» واجتماعية - نقافية» واعلامية . 


أ - العوامل التاريخية والنفسية : 


ذلك حيث كانت الشرطة تعمل لمصلحة الأجنبي المستعمر 
وتسعى لضمان أكبر قدر من الهدوء والسكينة في الأرض المستعمرة 
على حساب المواطنين . كا تسهم الشرطة في تحقيى سيطرة المستعمر 
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على إرادة الشعب. ولو كان بالعمل على تزييف هذه الارادة. ومن 
الناحية التاريخية سجل على أجهزة الشرطة استخدامها للعنف ضد 
المواطنين من سكان البلاد لدرجة لحأت معها إلى استخدام السلاح 
ضد أبناء الوطن وأدمت ظهورهم بسياطها وسلبت حريتهم بدون 
وجه حق . وهناك العديد من الأمثلةء حتى في المجتمعات المعاصرةء 
التي أثبتت اعتماد المستعمر أو الحاكم الطاغية على جهاز الشرطة كأداة 
لاقرار أوضاع وأنظمة مستبدة. ما أدى إلى كراهية الشرطة واعتبارها 
الواجهة أو الأداة الرئيسية للسلطة الحائرة. 


ومن الواضح أنه أصبح للشرطة في الزمن المعاصرء وخلال 
النصف الأخحير من هذا القرن على وجه الخصوص اختصاصات 
متنوعة» وذلك بعد أن تقلص دور المؤسسة التقليدية في المجتمعات 
العربية » وانتقلت العديد من الأعباء والمهام التي كانت مناطة بهم إلى 
مؤسسات متمعية رسمية . 

ومن الاخحتصاصات التي أوكل أمر أدائها إلى الشرطة الحديثة 
واجب تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية التي أصبحت محل اهتمام 
المجتمع المعاصرء ومنها: رعاية الشباب والأحداث. ومقاومة 
التشردء وأعمال الدفاع المدني كالانقاذ والاطفاء والايواءء وأعمال 
تحقيق الشخصية ومراقبة وحاية الأماكن السياحية والنظافة» وتحقيق 
متطلبات الهدوء والسكينة وراحة المواطن. ومع تعدد مرافق الدولة» 
اضطرت المؤسسة الحديثة إلى الاستعانة بجهاز الشرطة لتأمين وحماية 
وفرض الرقابة على أمن وسلامة هذه المرافقء كمرافق النقد 
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والمؤسسات المالية والبريد والبرق والطيران والمستشفيات والمصحات 
الطبية وخحلافه »”“ وهي جميعها تتطلب تعاوناً وتنسيقاً جاهيرياً. 
وهکذا فإنه مع اضطراد التطور والنموفي ختلف أرجاء وأغاط 
الحياة العصرية » من اقتصادية واجتماعية - مادية وخدمية» امتدت 
أنشطة الشرطة وتغلغلت بحيث أصبحت تشكل عنصراً من العناصر 
المهمة في الحياة المدنية المعاصرة» خلافاً لما كانت عليه خلال الحقبات 
التاربخية المنصرمة . 
ب - العوامل الاجتماعية ‏ الثقافية : 


هذاعن العوامل التاريخية والنفسية» أماعن العوامل 
الاجتماعية - الثقافية فهي راجعة إلى ضرورة أن يطبق القانون على 
الجميع بالتساوي» والذي قد لا بحظى بتأييد العامة في جميع 
الأحوال» مثلا بحدث عند تكليف رجال الأمن بتنفيذ لائحة أو قانون 
ممدف إلى تنظيم بعض الأوضاع التي تفيد طائفة من المواطنين على 
حساب طائفة أخرى أو تنفيذ قانون مهدف إلى تحقيق مصلحة عامة 
مقابل مصلحة أو مصالح خاصة . ذلك إضافة إلى ان وجود الشرطة 
بزعا المميز خلال الأربع والعشرين ساعة يجعلها ظاهرة للعيان وغثلا 
شرعيا للدولة والسلطة. 

ذلك حيث أن موقف الانسان نحو القانون وما يتضمنه القانون 
من حدود وقيود على السلوك لا بختلف عن موقفه تجاه كل ما يضع 


ا م س د 
١‏ - فخر الدين خالد عبد نحو علاقات أفضل بين الشرطة والشعب» حلة 
الأمن العدد )۸٤(‏ ینایر ۱۹۷۰ مء صفحة ٠١_١١‏ . 


قيداً أمامه أو جحد من حريته الشخصية بشكل ينعه من اشباع رغباته 
ونزواته وغرائزه الفطرية الأنانيةء وتحقيق مصالحه ومصالح الجماعة 
التي ينتمي إليها. ويقف الانسان موقف العداء نحو ذلك الثىء 
الذي محد من حريته مثلا يقف تجاه من يتولون تطبيقه . ۰ 

وكلما كانت الشرطة تنفرد بتنفيذ القانون وتحقيق الأمن للمجتمع 
وحدها دون مشاركة الجمهور في القيام بهذا الواجب مشاركة ايجابيةء 
كانت المشاعر تجاهها (كجماعة متميزة تنفرد باتخاذ القرار)» مضادة ها 
مع وقوفها الموقف المعادي لما تقوم به من أنشطة .© 


ج - العوامل الاعلامية : 
وعن العوامل الاعلامية» فإنه يكن الاشارة إلى ماتقوم به 
وسائل الاعلام من تغطية غير شاملة لما تبذله الشرطة من مجهودات في 
سبيل ضمان أمن وسلامة المواطن وصيانته والحفاظ على عرضه 
وماله» والذي يعرض رجال الأمن للخطر احياناً. كما قد يقوم 
الاعلام بعرض وقائع غير صحيحة» نظرأ لعدم تحري رجل الصحافة 
للدقةء أو لانحيازهء أو للمبالغخة في عرض الأحداث. أو للتندر 
والسخرية والاستهزاء (لما ذكر أعلاه من أسباب تاريخية ونفسية)» با 
يؤدي إلى خحلق جو غير صحي بين الشرطة والمواطن . 
ا اوی ا ی اج ارد واوو الک ی کان 
الجرية » سلسلة الدفاع الاجتماعيء العدد الثامن ١۱۹۸م‏ صفحة ٠١۲‏ - 
٤‏ 
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هذا مع العلم بأنه للاعلام أثر كبير على تكوين اتجاهات الرأي 
العام الذي يكن استغلاله الاستغلال الأمثل نظرا للحاجة إلى التأكيد 
على تعاون الجمهور كا في أعمال البحث الجنائي والتعرف على 
لمفقودين الفارين وفي الانقاذ والدفاع المدني ونشر الوعي والارشاد في 
مجالات الحياة العامة التي تفيد وتوفر الكشير من الجهد والمال 
وطن 


واجب المواطن في الحفاظ على أمن مجتمعه : 


ونما تقدم يكن التأكيد على أنه للمواطن دور يكن أن يلعبه في 
الوقاية من الجريمة والانحراف. إذ ك) هومعلومء فإن القيم 
الاجتماعية والخلقية من صنع المجتمع الذي يتكون من مجموعة أفراد 
هم المواطنون. وحيث أن النصوص القانونية لا تخرج عن كونها 
تعبيراً وانعكاسا لمجموعة القيم والعادات والتقاليد, أو القاعدة 
الاجتماعية التي يدين بها المجتمع (وهو الذي يصنعها ویتوارٹها جلا 
عن جيل). فإن دور المراطن في الحفاظ على القانون ينطلق من 
اهتمامه بصيانته » والمحافظة على عاداته وأخحلاقه وقيمه . بذلك فإن 
المواطن يقوم بدور الشرطي في الحفاظ على النظم وعلى القيم 
الاجتماعية ضد كل من يحاول العبث بها أو الخروج على نصوصها 
(أوامرها ونواهيها) ذلك من جانب الوقاية من الجرية والانحراف. 


ويقوم المواطنون براقبة الأفراد أعضاء الحماعة التي يعيشون فيها 


€۸ 


عن أوامر ونواهي الحماعة المتمثلة فيم تعتنقه الغالبية من مفاهيم » وما 
تتفق عليه من أنماط السلوك. وفي حالة قيام أي منهم بارتكاب 
الافعال المخالفة لما تعارفت عليه الحماعة» أو ما يشكل خروجاً على 
أوامر ونواهي القانون. يقوم الأفراد بالقبض على الجاني أو ابلاغ أمره 
للسلطة القائمة على انفاذ القانون لمطاردته والقاء القبض عليه 
وحاكمته وتنفيذ العقوبة المقررة جزاء له على ما فعل - ويثل ذلك 

مكافخة اة : 

ويلعب المواطن دوراً لا يستهان به وبنتائجه الامجابية في منع 
الجريمة وتهديد وردع الخارجين على القانون. إذ تمثل العقوبات غير 
الرسمية أو ردود الفعل الاجتماعية ضد الخارجين على أوامر الجماعة 
ونواهيها باللوم والتأنيب والتوبيخ والتحقير» وحتى الطرد من عضوية 

ا لجماعة التي ينتمون إليها“ رادعا وزاجراً للخارجين على قوانين 

المجتمع (الردع الخاص)» واخافة غيرهم من أعضاء الجحماعة (الجناة 

المحتملين) با يشكل حاجزاً ضد خالفتهم للقانون (الردع العام). 

كا يلعب المواطن دورا مه ورئيسياً في عملية إصلاح وتأهيل 
المحكومين وتقديم يد العون والمساعدة للمفرج عنهم بحيث يكن هم 
الاندماج مجدداً في حظيرة المجتمع كأعضاء ملتزمين وفاعلين يناط بهم 

ما يناط ببقية أفراد الجماعة من أعضاء مجتمع الأسوياء . 

١‏ - لقد كانت المجتمعات (القدية والحديثة - اليابان حى الخمسينات) تطبق 
العديد من أنواع العقوبات والتي منها الابعاد والطرد. وقيام الجاني بتطبيق 
العقوبة على نفسه ذاتياً (الانتحار)» أنظر: الأمانة العامة لمنظمة الأمم 
المتحدة» مشاركة الجمهور في الوقاية من الحريمة والجنوح وا لحد منہاء کیوتو» 
اليابان ١۱۹۷م‏ صفحة 1۸ . 
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والأهم من ذلك هو اتخاذ المواطنين لكافة الاجراءات» ووضع 
الضوابط التي تكفل منع وقوع الجرية . إذيقع على عاتق كل فرد 
واجب شخصي في منع الجحرية والتصدي ههاء وذلك بقيامه بحماية 
نفسه وعرضه وماله وعدم ترك أي منها عرضة للاعتداء عليها. فهناك 
العديد من المجرائم التي ترتكب بمحض الصدفةء ذلك حيث يقوم 
المجنى عليهم في كثير من الجرائم بأعمال يكون من شأنها اتاحة 
الفرصة للجناة للاعتداء عليهم بسرقة أمواهم غير المحرزة وغير 
الملصانة (وكا يقول المثل الليبي - المال السايب يعلم السرقة)ء أو حتى 
تشجعيهم وفتح المجال أمام ذوي النفوس المريضة للاعتداء على 
أعراضهم . 


زاغا : تنسيق جهود المواطنين على اختلاف مهنهم في مجال الوقاية 
والمكافحة : 


بذلك يتضح بأن للمواطن دوراً رئيسياً في مكافحة الجريية 
والوقاية منهاء والتي ثل أهم واجبات الشرطة في أي مجتمع من 
المجتمعات . هذا ولا يقل دور المواطن في القيام هذ المهمة عن دور 
هيئة الشرطة نفسها. 


إذ أنه حين لا تتم مكافحة الجريية والوقاية منها كا جب بدون 
تلاحم أفراد المجتمع مع الشرطةء فإن امتناع المواطن أو تقصيره في 
أداء هذا الواجب وتحقیق مستوی لا بأس به من التفاهم والتعاون مع 


هيئة الشرطة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الجرية التي تقع على المواطن 
نفسه» مباشرة أو عن طريق غير مباشر ٠.‏ 


ولكن كيف يكن التنسيق بين جهود ونشاطات المواطنين على 
احتلاف مهنہم وأعماهم في جال مكافحة الجريمة والوقاية منها. 
والمقصود بهذا الاستفسار ليس محتوى الدور الذي جب أن يقوم 
به المواطنون في مكافحة الحريمة والوقاية منهاء مثلا يقصد به تحديد 
الشكل الذي يجب أن يكون عليه هذا الجهد» وكيف يتم تحقيقه 
بالتنسيق فيم بين ختلف قطاعات المجتمع لادائه على أفضل وجه . 


ويتضح ما ذكر أعلاه بأنه طرأ تحول على المجتمعات الحديثة 
والمعاصرة من جانب ما تضعه من استراتيجيات وخطط لكافحة 
ا لجرائم التي ترتكب فيها والوسائل التي تتبعها في الوقاية منهاء وذلك 
بالانتقال من فرض الرقابة» أو أساليب الضبط الاجتماعي 
التقليدية ء إلى القانون الوضعي تشريعاً وتطبيقاً من خلال الجهاز 
الرسمي المكلف بانفاذ القانون. كا ورد التأكيد على عدم جدوى هذا 
التحول من منطلق أن الجرية ترتكب من قبل جناة حترفين عائدين» 
وأن معدلاتها لاتزال ترتفع بشكل يبث الذعر في النفوس مع ظهور 
أنغاط واتجاهات اجرامية جديدة تشكل خطورة تنذر بتهديد سلامة 
١‏ - رابح لطفي جعةء دور المواطنين في تحقيق أهداف الشرطة» مجلة الأمن العام 
العدد )٤۸(‏ يناير ١1۹۷ء‏ مرجع سبق ذكره» صفحة ٤‏ أنظر كذلك اللواء 
شفيق عصمت» الشرطة والجمهورء مجلة الأمن العامء العدد(۷٤)»‏ 
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المواطن وأمنه وتقويض نظامه الاجتماعي والاقتصادي» وذلك ما لم 
تتضافر الجهود وتخلص النيات في سبيل تطبيق ولو حد أدنى من الوقاية 
والمكافحة التي تتولاها مجموعات المواطنين . 

ويتم التنسيق بين الجهود والنشاطات الطوعية للمواطنين من 
الففات والمجموعات والمؤسسات التالية : الأسرة والحيرة والمنظمة 
التربوية والمنظمة الدينية ومنظمة شغل أوقات الفراغ والنادي والمصنع 
والنقابة والرابطة والهيئات المتخصصة كالنظمات الأهلية للدفاع 
الاجتماعي التي تتولى تقديم والاشراف على تلف برامج الخدمة 
الاجتماعية» وغيرها من الجمعيات والتجمعات في المنطقة والجي» 
وكذلك المنظمات الخيرية والطوعية . © 


ويتخذ هؤلاء المواطنون الاجراء الكفيل بتأدية واجباتہم وتشكيل 
مجموعات عمل تتولى كل منها اختصاصاً من الاختصاصات التي 
تمدف إلى تحقيق الغاية المنشودة من التجمع» على سبيل المشال: 
كالدوريات الشعبية لحماية الأمن وجحمعيات الحراسة وأجهزة الشرطة 
الشعبية كالشرطة الخاصة التي ينشئها الأفراد والشرطة الشعبية أو 
الأمن الشعبي الأهلي والاضافيء وميليشيات المواطنين» وججماعات 
الحراس الداخليين» ومجالس ايئات المعاونة للشرطةء ونظام الأندية 
وخلافه. وفي جال القضاء هناك عاكم الرفاق أو الزملاء أو الملجالس 
الشعبية والمحاكم الشعبية» وفي جال الدفاع الاجتماعي» الجمعيات 
الوطنية للدفاع الاجتماعي» وهكذا. 
١‏ - محمد نيازي حتاتة» الحلقة الدولية العربية حول دور الجمهورفي مكافحة 

الحريةء تجلة الأمن العام » العدد .)٥۷(‏ ابريل ۷۲ صفحة ٠١١‏ . 
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وإذا كان على هؤلاء الأفرادء وتلك الحماعات وايئات أن 
تتعاون وتنسق فيا بينها لمكافحة الجريمة والوقاية منهاء فما هي 
الحدمات التي يكن ها أن تقدمها كدعم لجهود الشرطة» خاصة 
وجهاز العدالة الجنائية عامة ء أثناء قيامها بتأدية المهام الموكلة إليها؟ 

تشير البحوث والدراسات والتجارب التي مرت بها الأنساق 
المتباينة للضبط الاجتماعي على أن ما يقدم من خدمات طوعية وأدوار 
لحفظ الأمن ومكافحة الحريمة» بجحب أن يبدأ من المراحل الأولى التي 
تتمثل فيها اللخطورة الاجرامية وذلك بالعمل على توقعها وتحديد 
عناصرها لنعها قبل وقوعهاء والقيام بما من شأنه أن يقي المجتمع من 
شرورها. ثم تنتقل هذه الوظائف والمهام والادوار الملقاة على عاتى 
امواطن إلى تعزيز اجراءات كشف الجريية» والتحقق من هوية 
مرتكبيهاء والعمل با من شأنه أن يساعد رجال الأمن المناط ہم 
مهمة انفاذ القانون على ضبط الجحناة والقاء القبض عليهم وجمع 
الدلائل التي تكفل ادانتهم ونيلهم للعقوبة المقررة التي يستحقوضا. 
وأخيراً فإنه من المهام الملقاة على عاتق المواطن» ومن الأعمال التي 
تساعد على دعم جهود الشرطة في مكافحة الجرية والوقاية منهاء إثارة 
الاهتمام بالهدف الاصلاحي للعقوية والمشاركة في عملية اصلاح 
وتأهيل المحكومين وتقديم ما يلزم من اجراءات الرعاية هم اثناء 
تنفيذهم للعقوبة » وكذلك أسرهم ورعايتهم بعد الافراج عنهم عملا 
بدا إعادة دجهم في مجتمعاتهم . 

ومن أجل تحديد الوسيلة» أو الوسائل التي يتم بها التنسيق فيا 
بين الجهود الطوعية» والجهود من أجل تحقيق أهداف منع الجرية 
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والحد منہاء نتناول فيا يلي اجراءات التنسيق هذه ضمن الاتجاهات 
أو التفرعات الأربعة التالية : 
١‏ - تنسيتق الجهود في جال الوقاية من الجحريمة : 

وتقع مسئولية الوقاية من الجريمة على الأسرة التي تتولى تربية 
أطفاطماء وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية الصحيحة. كمايقع على 
الأسرة واجب تلقين أبنائها للمبادىء الأخحلاقية والقيم والتعاليم 
الدينية . ويقع على عاتق المدرسة مهمة وواجب مساعدة الأسرة في 
تنشئة الحدث وتربيته وتلقينه للعلوم التي تفيد في فهم ما بحيط به من 
علاقات وظروف تشكل خطورة على حياته وحياة أفراد مجتمعه» 
ومراقبة سلوكه سواء في المدن أو خارجها بعداً به عن الوقوع في خاطر 
اجتماعية تؤدي به إلى الجنوح والانحراف عن أناط السلوك السوي - 
اكتشاف ميوله الانحرافية قبل الوقوع في مهاوي ال جريمة ‏ مرحلة ما 
قبل الأنحراف . 

ويقع على عاتق المؤسسات الاجتماعية الأخحرى واجب تقديم 
المساعدة للصغار وحمايتهم ضد مخاطر الانحراف بملء وقت فراغهم 
ووقايتهم من مخاطر مصاحبة أصدقاء السوء وتدعيم التوعية بخطر 
الجحرية. وتتولى القيام بمئل هذه المهام مؤسسات مثل : النوادي 
ومؤسسات الشباب والشئون الاجتماعية. والأجهزة الترفيهية 
والثقافية وأندية الشرطة للشباب . 

كذلك فإنه يقع على عاتق وسائل الاعلام المقروءة والمرئية 
والمسموعة» وكذلك المسارح ودور السينا» مسئولية توعية الجمهور 


ضد مخاطر الجريية» والاهتمام بتوعية وارشاد النشء وملء وقت 
فراغهم واعلامهم وتلقيفهم بما يفيد وبا يساعد على التمييز بين 
مواطن الخير وتشجيعهم عليها ومواطن الشر ونهيهم عن الاقتراب 
منہا. کا يتمشل دور وسائل الاعلام في امتناعها وابتعادها عن نشر 
الأخبار المثيرة أو الضارة باي شكل من الأشكالء كأخبار الجريةء 
واظهار المجرمين بمظهر الأبطالء أو عرض وتقديم الأفلام 
والتمثيليات المغرية والمفسدة للأخلاق. ويمكن لوسائل الاعلام أن 
تؤدي دورا ايجابيا فعالا في إظهار خاطر الجريمة واسداء النصح 
للمواطنين بالابتعاد عنها» وحث الصغار والشباب وحتى الراشدين 
على مكافحتها بالابلاغ عنها والعمل على وقاية المجتمع ضد 
شرورهاء ودعوة الحماهير للمشاركة الفاعلة في مكافحتها واتخاذ ما 
يلزم من أجل حاية المجنمع ضد شرورها. 


وييكن لمؤسسات المجتمع غير الرسمية أن تعزز برامج التعاون 
والتنسيق في| بينها وبين المؤسسات الرسمية» وبخاصة جهاز الشرطة 
في المجتمع من أجل الوقاية من الجرية » وذلك بوضع وتنفيذ مختلف 
برامج الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة في المجتمع الذي توجد فيه. 
ومن ذلك انشاء شرطة اضافية أو جمعيات شعبية للحراسة ومجالس 
للهيئات المعاونة . كا يكن انشاء غير ذلك من المجالس واليئات التي 
تتعاون مع أجهزة الشرطة المحلية والتي تقوم بمختلف الأعمال التي 
تؤدي الغرض المنشودء ومنها على سبيل المثال : 


أ - تنفيذ حلات دعائية لمنع الجريمة وبرامج توعية وارشاد . 
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ب - القيام بمختلف الأنشطة التي تسهم في منع الحريمة والوقاية مها 
مثل القيام با لحراسات الليلية . 

ج - مساعدة رجال الشرطة وغيرهم من المتخصصين في تفقد الأجهزة 
المانعة للجرية مثل صافرات الانذار» وتفقد منازل من يقضون 
اجازاتہم خارج المنطقةء والملصانع والمؤسسات المقفلة كا في 
العطلات واقفال المحال التجارية وخلافه . 

د - مواجهة الكوارث والطوارىء والانقاذ قبل أن يتأزم الموقف وتقع 
الحريمة . 

ه حل النزاعات وتسوية الخلافات . 

و تشجيع والحث على احترام القوانين واللوائح : 


۲ - تنسيق الحهود في جال مكافحة الحرية : 


وف مجال مكافحة الحريةء فإن للمواطنين أدوارا في غاية 
الأهمية . وتدخحل هذه الأدوار ضمن إطار التنسيق وتقديم يد العون 
لمساعدة أجهزة الشرطة وأجهزة التحقيق والادعاء والقضاء . 
إذ يقع عبء اكتشاف نسبة كبيرة من المجرائم على عاتق المواطن . 
وتعد مسئولية وواجب المواطن في الابلاغ عن الجرية من الأدوار التي 
عادة ما يترك أمر القيام بها لشعور الفرد بالمسئولية الاجتماعية وواجب 
المواطنة ‏ إلا أنه تنص القوانين الجزائية في أغلب بلاد العام صراحة 
على أن الابلاغ عن الحرية يعد واجباً وتكليفاً يعاقب على تركه . ودور 
المواطن في الابلاغ عن الحريمة ء إلى جانب كونه من القرائن القانونية 
المتعلقة بافتراض علم الناس بالقانون بمجرد نشره» إلا أن ذلك لا 
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يغني عن الواقع شيئ . لذلك فقد أصبح الأمر يطلب اتخاذ ما يلزم 
من وسائل لاعلام ختلف فئات الشعب بالقانون حت ینتھوا عا نى 
عنه ويأتروا بجا أمر به» ومن ذلك التأكيد على واجب المواطن في 
الابلاغ عن الجرائم التي شاهدهاأو علم بوقوعها. وترتفع نسبة 
الجريمة المكتشفة والمبلغة للشرطة مقابل الجرية المجهولة كلا تولى 
الأفراد القيام بواجباتہم في الابلاغ عنهاء ويتأكد بذلك أحد عناصر 
منع الحجريمة» وهو حتمية اكتشافها وحتمية تطبيق العقوبة والعلاج 
على مرتكبيهاء والتي يتحقق بناء عليها عنصر الردع بشقيه الخاص 
والعام . 

هذا ومن المعلوم» فإن عدم تعاون المواطن مع الشرطة والتستر 
على الحريمة ومرتكبيها أو تسهيل إرتكابها أو اخفاء الأشخاص 
والمسروقات وأدوات الحريمةء أو أي أدلة قد تساعد على اكتشاف 
وادانة فاعليهاء يمنع اكتشاف عدد منها بسبب عدم علم أجهزة الأمن 
با لعدم القيام بالابلاغ عنها. هذامن ناحية» ومن ناحية أخرى» 
فإن التفريط في هذا الواجب يتضمن تشجيعا للجرية والمجرمين .© 
فأجهزة العدالة قد يصعب عليها الوصول إلى الحناة بغبر مساعدة 
الھور 

وإلى جانب واجب الابلاغ عن الجريمة» تؤكد القوانين على أهمية 
الادلاء بالشهادة أمام هيئات التحقيق وأمام القضاء والذي يساعد 
١‏ - الجنزوري» دور الجمهور في الوقاية من الجریة ومکافحتها في ضوء مبادی» 
الشريعة الاسلامية» سلسلة الدفاع الاجتماعي» العدد الثاني ١۹۸٠م»‏ صفحة 
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على الوصول بالدعوى الجنائية إلى مراحلها النهائية وإثبات الادانة 
ضد الحناة. والتفريط قي واجب الادلاء بالشهادة. مثله مثل واجب 
وضرورة الابلاغ عن المجرية» من شأنه أن يشجع على المجريية 
والاجرام . وتعاقب العديد من الدول على الامتناع عن الادلاء 
بالشهادة مثل| تعاقب على الادلاء بالشهادة الكاذبة (شهادة الزور) . 


وإضافة إلى مكافحة المحرية بوسائل الابلاغ عنها وتقديم 
الشهادة» تتيح بعض النظم الاجرائية للأفراد حق الادعاء أمام 
الهيئات القضائية في الدعاوى الحنائية سواء كانوا من المجنى عليهم آم 
لا. ذلك بالنسبة للجرائم التي يكن تحريك الدعوى ال جنائية بشأنها 
بدون شكوى الطرف المتضرر أو بإذن من سلطة ختصة. وتقثل هذه 
وسيلة أخحرى في جال مكافحة الجريمة . 

إضافة إلى ذلك هناك العديد من أشكال المشاركة ودمج العمل 
الاجتماعي في نظام القضاء العادي الذي تستعين فيه المحاكم بعامة 
الجمهور» ك في نظام المحلفين أو في المجالس الخاصة لمحاكم 
الأحداث التي تشارك فيها المرأة واللاختصاصي الاجتماعي لاقتراح 
الحلول الأكثر ملاءمة للتعامل مع الأحداث الحانحين أو المعرضين 
لمخاطر الانحراف بتعليمهم وتربيتهم أو تأهيلهم بحسب ال حال . 


کماأن هناك نظام الأمن الشعبي المعمول به ف ليبا وبعض بلاد 
العام کالاتحاد السوفياقي» اللجنة الشعبية للمحلة وعكمة أو مجلس 


. ۷١ سمير الجنزوري» مرجع سبق ذکره» صفحة‎ - ١ 
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الرفقاءء وتحاكم الزملاء"“. وخلال الاجتماعات المتعلقة (بدور 
الجمهور في منع الجرية والوقاية منها)ء المنعقد في طرابلس عام 
١م»‏ صدرت التوصية باجراء البحوث المستفيضة» وخاصة منها 
البحوث الميدانية » دف التعرف على الظروف الاجتماعية المختلفة 
التي تحيط بكل قطر عربي» وتحديد الأشخاص والمنظمات أو الميثات 
وكذلك أشكال التنظيم التي قد تأحذها هذه المساهمة وما يتوقع أن 
تواجهه من مشاكل أو تصادفه من صعاب واستفتاء آراء القضاة 
رال القانرن اكد س أن الارن سرن وتقا ن القاة 
الفنيين والقضاة الشعبين . 


بذلك فإن العمل الاجتماعي المتعلق بمكافحة الجريية يشتمل 
على القيام بج بجميع المهام التي تساعد ف منع الجرية وعلاجهاء مع 
التأكيد ل ربط العلاقة والتنسيق في| بين جهود المواطنين ۴ 


١-القانون‏ رقم )۷١(‏ لسنة ١۱۹۷م‏ المعتمد على القانون رقم (۷۸) لسنة 
١۲م‏ بشأن مارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الادارية المعدل بالقانون رقم 
)٤(‏ لسنة ۱۹۷۹م أنظر مصطفی كاره» دور العمل الاجتماعي في مكافحة 
الجرية » وعلاقته با لمؤسسات القانونيةء مرجع سبق ذكره صفحة ۱۹-۱۸» 
كذلك محمد نيازي حتاتة ء الاسهام في مكافحة الجريةء الحلقة الدراسية 
العربية حول دور الحمهور في منع الحرية والوقاية منهاء في دور المجمهور في 
الوقاية من الحرائم الناجة عن النمو الاقتصادي لفخري الحديثي» سلسلة 
الدفاع الاجتماعي» العدد السابع ۱۹۸۳م» صفحة ۷۸. قانون الأمن 
الشعبي المحلي المعمول به في ليبيا رقم 1۸ لسنة ١۹۸٠م‏ ولائحته التنفيذية 
رقم ٦٠١‏ الصادرة بتاریخ ٥۱۹۸م‏ عن اللجنة الشعبية العامة . 
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احتلاف مهنهم وأعمالهم» وبين الجهاز المركزي الموكل إليه مهمة 
وواجب مکافحتها. ویعني التنسيق في جال مكافحة الحريةء إتخاذ 
جيع الوسائل والأساليب التي يتبعها الأفراد والجحماعات المحلية 
ومؤسساتہا في سبيل مساعدة جهاز العدالة اللحنائية في القيام بالأعمال 
المناطة اء من أعمال الشرطةء وأعمال المحاكم (للأحداث 
والراشدين)» والاشراف على مؤسسات تأهيل وإصلاح المدانين 
والأحداث . 
٣‏ - تنسيق الجهود في جال تنفيذ الجزاءات ال حنائية : 

ويمكن التنسيق بين جهود ونشاطات المواطنين في جال التنفيذ 
العقابي بهدف مكافحة الجرية والوقاية منها عن طريق إصلاح وتأهيل 
المحكومين حتى لا يعودوا إلى ارتكاب الجرية مجدداء وذلك بتنسيق 
جهود المواطنين كأفراد وجماعات أهلية وخيرية. وتمثل المشاركة 
الجماهيرية في برامج إصلاح وتأهيل المحكومين ارتقاء بالفكر 
الانساني واسهاما في إنجاح عملية إعادة الجاني إلى حظيرة مجتمعه 
كعضو نافع منتج فيه . ويحقق ادماج الجاني في مجتمعه وقاية له من 
العود للجريمة وتسهيلا لعودته إلى الحياة الاجتماعية العادية دوغا 
انتکاس . ويتم ذلك بتوعية الجمهور ومؤسساته الاجتماعية واقناعه 
بجدوى الاصلاح والتأهيل» واقحامه في مسئولية المشاركة فيها . 

وقد جرى العمل بنظام العمل الاجتماعي في جال تنفيذ 
الجزاءات لدى العديد من دول العام بنجاح منقطع النظير»“ وذلك 
١‏ - الأبعاد الحدية للاجرام ومنع الجرية في سياق التنمية : تحديات المستقبل» 

مرجع سبق ذکره» صفحة ۳۳-۳۲ . 
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باسهام الملجتمع المحلي وكذلك ايشات والمنظمات كالنقابات 
والحمعيات المهنية في شكل تقديم المساعدات لامجاد مواطن شغل 
للمحكوم عليهم بقضاء مدة تحت المراقبة أو المفرج عنهم ممن أمضوا 
عقوبة مقيدة للحرية في السجون. 

ويتضح بأنه من أهم صور اشراك الجمهور في العملية 
الاصلاحية انشاء جمعيات أهلية يوكل إليها مهمة إصلاح ورعاية 
المسجونين. والأحداث الجانحين المودعين بمؤسسات الاصلاح» 
والمعرضين لمخاطر الانحراف. وتضم هذه الجمعيات أفرادا من 
المجتمعات المحلية والطميئات والنقابات والنظمات التي تقوم بمكافحة 
الحريمة ومعاملة المذنبين ورعاية الأحداث . 


وتهتم هذه الحمعيات بأوضاع السجناء أثناء تنفيذهم للعقوبة 
وذلك بالمشاركة في تنفيذ البرامج المتعلقة برعايتهم وتأهيلهم 
وإصلاحهم والاعتناء بأاسرهم أثناء وجودهم بالسجن» ووضع وتنفيذ 
البرامج المجتمعية لمن ينفذون حك بالافراج الشرطي أو الاختبار 
القضائي أو المراقبة المجتمعية وبرامج الرعاية اللاحقة لمرحلة 
الافراج . كا تتولى هذه الجمعيات تنظيم زيارات للسجن والاتصال 
بالسجناء والمساعدة في حل ما قد يعترضهم من مشاكل وصعوبات 
تعترض تكيفهم سواء مع بيئة السجن أو البيشة الطبيعية خارج 
السجن بعد الافراج . 


١‏ - حلقة طرابلس الدولية العربية حول دور الجمهور في مكافحة المجرية» أنظر 
عله الأمن العام العدد »)٥۷(‏ امرجم سابق ذکره . 


> - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

وقد سبق الاسلام أي تنظیمات ابتکر تا نظريات الدفاع 
الاجتماعى ضد الحريمة أو ما جد من أفكار حول المشاركة الحماهيرية 
E‏ الجرية والوقاية منهاء وفي جيع المجتمعات قديها 
وحدیٹها. حیث یری الاسلام ان الجمهورالمسلم قادر على أن يفوم 
بدوره الاجتماعي في درء محاطر الجرية عن المجتمع» وذلك من 
خلال تطبيق مبدأين أساسيين هما: مبدأ الرقابة ومبدا الشورى. © 
ونتناول كلا المبدأين باخحتصار في التالي : 


: مبدأ الرقابة على المجتمع‎ - ١ 
ويعني هذا المبدأ تكليف جماهير المجتمع الاسلامي بواجب‎ 
وضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”“ وهي من الضرورات التي‎ 
تمليها حتمية استمرار الحياة الكرية وتوفير الأمن والطمأنينة في ربوع‎ 
ولقد عبر الرسول الكريم عن أهمية الرقابة في حديثه عن السفينة‎ 
حيث قال : (فإن أخذوا على يديه نجوه ونجوا بأنفسهم» وإن ترکوه‎ 
الانحراف ووقاية اللجتمع سلسلة الدفاع الاجتماعي» العدد الثاني‎ 
. ۲۷ ۱م صفحة‎ 
مصادر الدعوة إلى هذا الأمر الآيات القرآنية : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى‎ ۲ 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وإكنتم خير أمة أخرجت للناس‎ 


۲ 


أهلكوه وأهلكوا أنفسهم) . ونظرة الاسلام إلى أهمية الدفاع 
الاجتماعي تنبع عن فكرة أن المجتمع الانساني لا يتشكل من عدد 
من الوحدات الاجتماعية المستقلة الواحدة منها عن الآخر» وإغا هي 
وحدات تتبادل المنافع وتتكافل وتتعاون على قضاء المصالح وتؤثر كل 
منها في الأخحرى وتتأثر بها. إذ هناك العوامل النفسية والنوازع 
والنزوات الشخصية التي كثيرا ما تخرج عن حد الاعتدال اللازم 
للأمن والاستقرار والسكينة. 


۲ مبداً الشورى : 


ولا بختلف مبدأً الشورى عن مبدا الرقابة على المجتمع» إذ ان 
كليه) دف إلى توجيه الحماعة والتأكيد على دورها في حثه على 
الاتجاه نحو طريق الوقاية من المجرية ورفع مستواه وخلق المجتمع 
الصالح الذي يتحلى بالقيم التي تحميه من الانحراف. 

وإذن فإن الهدف المنشود من تطبيق مبدأ الشورى» هو أنها تمثل 
بداية الطريق الذي يحقق رقي ورفعة المجتمع واتجاهه نحوسلوك 
طريق السوية» ومن ثم حایته من کل ما ېدد آمنه وسلامته . 


الخلاصة : 


لقد تأكد بأن اعتماد المجتمع الحديث والمعاصر على القانون 
ووسائل الضبط الاجتماعي الرسمي متمثلاً في جهاز العدالة الجنائية 
كأساس لكافحة الحرية والجنوح والحد منهاء م بجحل دون التأكد من 
حقيقة مهمة وهي أن عمليات المكافحة لا يكن أن تكون ذات أثر 
وجدوى حقيقية ما م تقم على أساس اقتناع الفرد والحماعة بما تشكله 
الجريية من حاطر على جميع الأفراد واعضاء الحماعة» ومن ثم التأكيد 
على ضرورة وأهمية المشاركة الجماهيرية في مكافحة الجريمة والوقاية 
منها والتعاون مع الأجهزة الرسمية المعنية بتحقيق هذه المهمة للحد 
من تفاقم حدة الحريمة وازدياد نسبة ارتكامها. 


وعلى الرغم من اشراك الجمهور في الرقابة والاشراف على أجهزة 
مكافحة الجرية وعلاج المذنبين من حيث أنه يشل ضماناً أكيدا 
لاحترام حقوق الافراد وحرياتهم التي كفلتها القوانينء لما تتيحه هذه 
المشاركة من امكانات التعرف على نوع وأهمية الأعمال التي تقوم بها 
هذه الاجهزة وماترتكبه من غخالفات وتجاوزات. فإن العمل 
الاجتماعي في جال مكافحة الجريمة غالبا ما تعتريه المفوات بسب 
انحيازه لأفراد ضد غيرهم أو فشة ضد أخحرى. ولاح نتم)اءات الفردية 
والحماعية التي قد يزاوها من يتولون القيام بهذه الأدوار با يؤدي إلى 
عدم احترام الضمانات المكفولة قانوناء والبعد عن تطبيق نصوص 
المواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان . ذلك حيث يمكن 
أن يكون تحيز المجتمع أو بعض فثاته ضارا من الناحية الاجتماعيةء 


کا یکن أن يؤدي إلى انكار حقوق الانسان» وتكون أحكام الجماهير 
الخوغائية في هذه الحالة ظاهرة يتوجب السيطرة عليها. 

ويدخحل ضمن إطار التنسيق ما تبذله اهيثات والمنظمات الدولية 
بجا فيها العربية من أجل التخطيط للوقاية والمكافحة ضد الجريية 
والانحراف . إذ أنه إذا كان على الأفراد والحماعات أن تتعاون فيم 
بينها لحماية أنفسها من شرور الجرية وتبعاتها الضارة» فإنه من منطلق 
أن الجريمة لا تعترف بالحدود الدولية والقارية» يتوجب على دول العام 
والمنظمات الأقاليمية والاقليمية والدولية» وعلى وجه الخصوص منها 
المنظمات العربية على المستوى العربي» ومنظمات الأمم المتحدة على 
الملستوى الدوليء وضع وتنفيذ تلف البرامج وا لخطط التي تمشثل نغاذج 
للتعاون والتنسيتى بين الدول الأعضاء فيها وكذلك الميئات والمنظمات 
الحكومية منها» وغير الحكومية» الكفيلة بانجاح برامج الدفاع 
الاجتماعي ضد الجرية في العام . 

هذا وقد اتفق المتمرون خلال اجتماعات طوکيو عام ۱۹۷۰م“ 
على وجوب التخطيط من أجل تحقيق التعاون بين الجهود الحكومية 
وجهود الحماعات المحلية في جال مكافحة الجريمة والوقاية منها 
ومعاملة المذنبين والمفرج عنهم» كم أكد المؤتقرون على عدم اعتبار 


١‏ - مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجرية ومعاملة المذنبين انعفد بمدينة كيوتو 
بالیابان عام ۱۹۷۰ م» البند الثاني من جدول أعمال المؤتقر: مساهمة الجمهور 
في منع الحرية والجناح :والسيطرة. عليه اء وناقش الموضوع اللجنة الثانية 
المنبثقة عن المؤقر. 
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الجهود المبذولة من قبل المتخصصنن وتلك التي تقدمها الففات 
المتطوعة على أنها جهود متنافسة» بل أخذها من جانب كونها ضرورة 
لا مفر منها حيث أنها تحقق تكامل الجهود المبذولة من قبل محتلف 
الأجهزة المعنية بمكافحة الحرية والوقاية منهاء على المستويين الرسمي 
والشعبي . 
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امراج 


- حسن فتح الباب» دور الرأي العام في مكافحة الجريمة» الأمن 
العام» العدد .)٥ ٤(‏ یولیه ۱۹۷۱ صفحة ۲۲۳-۱۹۰۵ . 

رابح لطفي جمعة» دور المواطنين في تحقيى أهداف الشرطةء الأمن 
العام » العدد .)٤۸(‏ يناير ١۱۹۷ء‏ صفحة ٩-۳‏ . 

- محمد نيازي حتاتة » الشرطة والمجتمع ‏ الأمن العام» العدد (۳۳) 
أبريل ١١۱۹٠م»‏ صفحة ٤۸ - ٤١‏ . 

- محمد نيازي حتاتة» الشرطة الاجتماعيةء الأمن العام العدد 
)٤٥(‏ ابریل ٦۹٩‏ صفحة ۲۱ ۲٣‏ 

- محمد نيازي حتاتةء إسهام الجمهور في مكافحة الجرية» الأمن 
العام العدد .)٤۸(‏ يوليه ٠۱۹۷١‏ صفحة ٠٤-۳‏ . 

محمد نيازي حتانة» الحلقة الدولية العربية حول دور الجمهورفي 
مكافحة الحرييةء الأمن العام» العدد )٥۷(‏ أبريل ١۱۹۷ء‏ صفحة 
1۷--6٥‏ . 

- محمد خيري وآخحرون تغيير الرأي العام وعلاقته بالاتجاه نحو 
المحريةء الرياض المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
۷ ه. 

فخر الدين خالد عبده» نحو علاقات أفضل بين الشرطة والشعب» 
الأمن العام العدد .)٤۸(‏ ینایر ۱۹۷۰م» صفحة ۲٠-۹‏ . 

أحمد فؤاد كامل» الشرطة القضائية والاجتماعية» الأمن العام» 
العدد )۷١(‏ يوليو ١۹۷٠م»‏ صفحة ٠٤١١٠١‏ . 
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- مصطفى عبدالمجيد كاره» مقدمة في الانحراف الاجتماعي› 
بيروت اهيئة القومية للبحث العلمي» ١۱۹۸م‏ . 

- محمد فتحي مأمون. دور المجتمع في حفظ الأمنء الأمن العام» 
العدد (۳۲) ینایر ٩٩۱۹م‏ . 

- علي وهبةء الكياسة في عمل الشرطة» الأمن العام العدد )٠٥(‏ 
آکتوبر ۱۹۷۱ء صفحة ٠٤١١-۱۳۹‏ . 

علي وهبةء المبادىء العامة التي تحكم سلوك أفراد الشرطة الأمن 
العام العدد .)٥٩(‏ نایر ۱۹۷۲» صفحة ۱۸١-۱۷۷‏ . 

- المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي» المؤتقرات الحربية للدفاع 
الاجتماعي الرباط ١۱۹۸م‏ . 

المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي» دور الجحمهور في الوقاية من 

الجريمة العدد الثاني» ۹۸۱٠م‏ . 

المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي» الوقاية من الحرائم الناجة عن 
النمو الاقتصادي. العدد السابح» ۲۳م . 
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